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اليوسف: تطوير منظومة العمل الديني وضمان انسجامها مع الأطر القانونية والتنظيمية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
فهد اليوسف ان انعقاد الاجتماع 
الثانــي للفريق المعنــي بتنظيم 
إنشاء دور العبادة والمراكز الدينية 
التي تستضيف الشعائر الدينية، 
يأتي استمرارا لتوجيهات القيادة 
السياسية الرشيدة، حفظهم االله 
ورعاهــم، وحرصــا على تطوير 
منظومة العمــل الديني وضمان 
انســجامها مع الأطــر القانونية 
والتنظيمية، بما يسهم في ترسيخ 

القيم الدينية والإنسانية، ويعزز 
من مكانة دولة الكويت المرموقة 

إقليميا ودوليا.
اليوسف  وجاءت تصريحات 
خلال ترؤســه الاجتمــاع الثاني 
بحضور وزير الأوقاف والشؤون 
الإســلامية د. محمــد الوســمي، 
ووزيــر الدولة لشــؤون البلدية 
ووزير الدولة لشــؤون الإسكان 
عبداللطيــف المشــاري، ووزيــر 
العدل ناصر الســميط، ورئيس 
الفتوى والتشريع المستشار صلاح 

الماجد، وبمشاركة ممثلي الجهات 
الحكومية.

جــرى  الاجتمــاع،  وخــلال 
اســتعراض مــا تم التوصل إليه 
من مخرجات وتوصيات الاجتماع 
الأول، ومناقشة الخطوات العملية 
لوضع آليــات ومعايير واضحة 
لترخيص هذه الدور الدينية، بما 
يضمن تعزيــز دورها في خدمة 
المجتمع، وتكامل جهود الجهات 
الحكوميــة في متابعــة التزامها 

بالضوابط والقوانين المعتمدة.

النائب الأول ترأس الاجتماع الثاني للفريق المعني بتنظيم إنشاء دور العبادة والمراكز الدينية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف خلال ترؤسه الاجتماع بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي ووزير الدولة 
لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري ووزير العدل ناصر السميط ورئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح الماجد وممثلي الجهات الحكومية

الأمين العام لدول «التعاون»: حجم غسل الأموال ما بين ٢ و ٥٪ من الناتج
المحلي الإجمالي العالمي بما يتراوح بين ٨٠٠ مليار وتريليوني دولار 

أمير زكي ـ منصور السلطان

انطلقت صباح أمس أعمال 
إعداد الاســتراتيجية  ورشة 
الخليجيــة لمكافحــة غســل 
الأموال، التي تستضيفها دولة 
الكويت وتنظمها الأمانة العامة 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، تحت رعاية النائب 
الأول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشــيخ فهد 
اليوســف، وبحضــور الأمين 
العــام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية جاسم البديوي 
والنائب العام المستشار سعد 
وزارة  ووكيــل  الصفــران، 
اللواء  الداخليــة بالتكليــف 
علي العدواني، الذي أناب عن 
النائب الأول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية وألقى 

الكلمة الافتتاحية قال فيها:
التزام راسخ

ان دول مجلــس التعاون 
لدول الخليج العربية ملتزمة 
التزامهــا راســخا بمكافحــة 
جرائم غسل الاموال وتمويل 
الارهاب باعتبارها من الجرائم 
الخطيــرة التــي تهــدد امــن 
واستقرار المجمعات وتنعكس 
سلبا على اقتصاداتنا الوطنية 

والاقليمية.
وأكــد العدوانــي ان دولة 
الكويت تولي هــذه القضية 
اهتماما خاصــا، حيث عملنا 
على تطوير الاطر التشريعية 
الصلــة  ذات  والتنظيميــة 
وتعزيز قدرات مؤسســاتنا 
الوثيق  الوطنية والتعــاون 
مع المنظمات الدولية لضمان 
الدولية  التزامنــا بالمعاييــر 
ومواكبة توصيات المبادرات 

العالمية.
وأضاف ان عقد هذه الورشة 
فــي دولــة الكويــت يعكس 
حرصنــا علــى ان تكون في 
بلادنا منصة لتعزيز الحوار 
والتنســيق بين دول الخليج 
وشركائنا الدوليين وصولا إلى 
استراتيجية خليجية شاملة 
وموحدة تركــز على الوقاية 
والكشف والتحقيق والمصادرة 

والتدريب وبناء القدرات.
وتابــع ان مســؤوليتنا 
جميعا حكومات ومؤسسات 
هي العمل بروح الفريق الواحد 
من اجل تعزيز منظومة العدالة 
الماليــة وحمايــة اقتصاداتنا 
ومجتمعاتنا من هذه الجرائم 

العابرة للحدود.
 ورحــب العدواني بالامن 
العــام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وممثلي الامم 
المتحــدة ونقــل لهــم تحيات 
النائب الاول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 

فهد اليوسف.
انــه يســعدنا ان  وقــال 
نستضيف هذه الورشة المهمة 
التي تأتي فــي اطار الجهود 
المشتركة لإعداد الاستراتيجية 
الخليجيــة لمكافحــة غســل 
الامــوال بالتعاون مع المكتب 
الاقليمي للامم المتحدة المعني 

بالمخدرات والجريمة.
من جانبه، قال الامين العام 
لدول مجلس التعاون الخليج 
العربــي جاســم البديوي ان 
العالم اليوم يشــهد تحديات 
غير مسبوقة في مواجهة غسل 

الخليجية المشتركة لمواجهة 
تمويــل الارهــاب وربطهــا 
بالمعايير الدولية واستخدامها 
كنموذج توحد فيه التجارب 
الخليجيــة بهــدف مواجهــة 
تحديات غسل الأموال وتمويل 
الارهاب، ونصنع منها نسيجا 
استراتيجيا وتشريعيا موحدا 
للمنطقة الخليجية لمواجهة 
هذا الخطر الذي يهددها ويهدد 

دول العالم.
التدفقات المالية

ومضــى بالقول: نشــرف 
خلال ورشــة العمل الاطلاع 
على النمــاذج المختلفة لدول 
مجلــس التعــاون الخليجي 
سواء بالكويت واستخدامها 
للمنظمة الرقمية لمكتب الأمم 
المتحــدة في صنــع منظومة 
وطنيــة للكشــف والتقصي 
عــن التدفقــات الماليــة غير 
المشروعة ومواجهتها، ونأخذ 
أيضا تجربة المملكة العربية 
السعودية في وضع منظومة 
رقمية لجمع وتحليل معلومات 
التدفقات المالية غير المشروعة 
واستخداماتها، وتجربة دولة 
الإمارات العربية في الاستعانة 
بخبرات الأمم المتحدة لوضع 
منظومــة وطنيــة لتحليــل 
المخاطر التي تواجهها الدولة 
بشــأن التدفقات المالية غير 
المشــروعة والمتحصلــة من 

الجرائم.
لا يخفــى علــى أحــد أن 
عناصــر تميــز دول الخليج 
تضعها في خطورة شــديدة 
لمواجهــة الجريمــة المنظمــة 
الخاصة بغسل الأموال وتمويل 
الإرهــاب، والاجتمــاع اليوم 
يؤكد على مدى رغبة وإصرار 
أصحاب الســمو قادة الدول 
فــي مواجهة المخاطر ووضع 
استراتيجية موحدة لمواجهة 
غسل الأموال. وتجعل من دول 
مجلس التعاون كتلة واحدة 
لمواجهة قضايا غسل الأموال 

وتمويل الارهاب.
للجنــة  العــام  الأمــين   
الوطنيــة لمواجهــة غســل 
الأمــوال ومكافحــة تمويــل 

الاصطناعــي  الــذكاء  فــي 
وتحليــل البيانــات الماليــة، 
وربط إلكتروني آمن لتبادل 
المعلومات عن الجرائم المالية 
بين وزارات الداخلية والجهات 
المعنية. المحور الرابع: التتبع 
والمصادرة، وذلك بإيجاد آليات 
لتعقب الأموال غير المشروعة 
المرتبطــة بجرائــم المخدرات 
والفســاد والإرهاب والاتجار 
بالبشر، وتنفيذ عمليات ضبط 
وتجميد ومصادرة مشتركة، 
مــع تعزيز التعــاون الدولي 
في استرداد الأصول. المحور 
الخامس: التدريب والتوعية 
الأمنيــة، عبــر إعــداد برامج 
تدريبية متخصصة لضباط 
الداخليــة، وتطوير  وزارات 
أدلة تشغيلية موحدة، وتنفيذ 
حملات توعويــة للقطاعات 

المعرضة للمخاطر
بناء منظومة أمنية

هــذه  تبنــي  إن  وقــال 
سيرســخ  الاســتراتيجية 
التعــاون الأمنــي الخليجي، 
ويعزز التنسيق مع شركائنا 
الدوليــين، ويضمــن بنــاء 
منظومة أمنيــة ومالية أكثر 
صلابــة وفاعلية في مواجهة 

هذه الجريمة المعقدة.
وفــي بدايــة كلمتــه قال 

المتحدة على شراكتها، ولجميع 
المشــاركين علــى جهودهــم 
القيمــة، متمنيــا أن تخــرج 
هذه الورشة بتوصيات عملية 

تسهم في تعزيز أمننا.
أول سياسة خليجية

مــن جهتــه، قــال المديــر 
الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة 
بدول الخليج العربي القاضي 
حــاتم علــي إن مكتــب الأمم 
المتحدة يتشــرف بالعمل مع 
الأمانــة العامة لدول مجلس 
التعاون الخليجــي بضيافة 
النائــب الأول  كريمــة مــن 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ فهد اليوسف 
بالعمل على وضع أول سياسة 
واستراتيجية خليجية موحدة 
لمواجهة غسل الأموال وتمويل 

الإرهاب.
وقــال القاضي حاتم علي 
في الورشة التي نظمت يوم 
أمس: لا يغفل على أحد المخاطر 
التــي تواجههــا دول الخليج 
باعتبارهــا مركــزا اقتصاديا 
وتجاريــا، ومركزا ســياحيا 
أيضا وقبلة لكافة المعاملات 
الاقتصادية والتجارية العالمية 
لتحقيق الربح أو الاستفادة من 
المميزات الاقتصادية بمنطقة 

أن  يســعدني  البديــوي 
أشــارككم اليوم فــي افتتاح 
إعداد الاســتراتيجية  ورشة 
الخليجيــة لمكافحــة جرائم 
غســل الأمــوال، والتي تعقد 
باســتضافة كريمة من دولة 
الكويت، وبالتعاون مع المكتب 
الإقليمي للأمم المتحدة المعني 
بمكافحة الجريمة والمخدرات. 
ويطيب لي في مستهل كلمتي 
هذه أن أرفع باسمكم جميعا 
أســمى آيات الشكر والتقدير 
والامتنان، لمقام حضرة صاحب 
السمو الشيخ مشعل الأحمد 
الجابــر الصباح أميــر دولة 
الكويت، (حفظه االله ورعاه)، 
لاستضافة دولة الكويت لهذا 
المنتدى المبــارك، ولما قدمته 
وتقدمــه دولــة الكويــت من 
تســهيلات ومساندة لإنجاح 
أعمــال المجلــس ولمــا يلقاه 
العمل الخليجي المشترك من 
دعم واهتمام من لدن سموه 
وإخوانــه أصحــاب الجلالة 
والســمو قادة دول المجلس، 
حفظهم االله ورعاهم، في كافة 

الميادين. الحضور الكرام،،
وفي الختام، أكرر شكري 
الكويــت  وتقديــري لدولــة 
ممثلة بوزارة الداخلية وكافة 
منتســبيها على استضافتها 
لهذه الورشــة المهمة، وللأمم 

الخليج باقتصادها القوي.
وأضاف: ومع هذه العناصر 
المتعــددة للتميــز تصاحبها 
مخاطر ممثلة في استهدافها 
من قبــل عصابــات إجرامية 
منظمة بغية الاســتفادة من 
هذا الاقتصاد المزدهر والمتميز 
الكبيرة ومن  التجــارة  ومن 
المؤسســـــات المصرفيــــــة 
فــي  الفاعلــة  الاقتصاديــة 
المنظمة للقيام بأعمال غسل 
أمــوال المتحصلة من الاتجار 
غير المشروع سواء في المواد 
المخدرة أو الأسلحة أو الاتجار 

في البشر.
حوائط صد

إدراكا  بالقــول:  وأردف 
من أصحاب السمو والمعالي 
قــادة دول مجلــس التعاون 
الخليجــي، تم تكليف الامانة 
العامة لمجلس دول التعاون 
الخليجــي بالعمل مع مكتب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات 
والجريمــة لوضــع حوائط 
صــد تمثــل اســتراتيجيات 
خليجية، مســتدركا بالقول: 
بدأنا بالاستراتيجية الخليجية 
الاولــى لمكافحــة المخــدرات 
الماضــي،  العــام  والمؤثــرات 
العــام نعمــل علــى  وهــذا 
استخدام واستغلال الخبرات 

التنظيمات  الإرهاب وتمويل 
غير المشروعة بدولة الإمارات 
حامد الزعابي، قال ان جريمة 
غســل الاموال ليســت مجرد 
نشاط اجرامي تقليدي، بل هي 
جريمة منظمة ذات امتدادات 
عابرة للحدود، تتشــابك مع 
شــبكات الجريمــة المنظمــة 
والارهاب، وتؤثر بشكل مباشر 
علــى نزاهة الانظمــة المالية 
وسمعة الدول واقتصاداتها، 
وهي جريمة تستغل التطور 
والانفتــاح  التكنولوجــي 
الاقتصادي، وتــزداد تعقيدا 
مع توســع الأســواق المالية 
وظهور أدوات جديدة كالأصول 
الافتراضية والعملات الرقمية. 
لذا، فإن التصدي لها يتطلب 
جهدا جماعيا، ورؤية واضحة، 

وادوات عملية فاعلة.
دروس مستفادة

ولفت إلى ان دولة الإمارات 
العربية المتحدة قطعت شوطا 
مهما في هذا المجال من خلال 
إطلاق الاستراتيجية الوطنية 
لمواجهة غسل الأموال وتمويل 
انتشــار  الإرهــاب وتمويــل 
 ،(٢٠٢٤-٢٠٢٧) التســلح 
وهي اســتراتيجية استندت 
إلــى تقييــم وطنــي شــامل 
للمخاطر، والدروس المستفادة 
من عمليات التقييم المتبادل 
السابقة، والالتزامات الدولية 
المنبثقة عن المعايير العالمية 
.(FATF) لمجموعة العمل المالي

ولفت إلى ان الاستراتيجية 
الوطنية ارتكزت على أحد عشر 
هدفا اســتراتيجيا، من بينها 
تعزيــز فهم المخاطر، تطوير 
آليات التعاون الدولي، تحسين 
الرقابة المبنية على المخاطر، 
رفع مســتوى الشفافية فيما 
يتعلق بالمســتفيد الحقيقي، 
الاستخدام الأمثل للمعلومات 
المالية والاستخبارية، مكافحة 
تمويــل الإرهــاب وانتشــار 
التسلح، تحديث التشريعات 

والسياسات الوطنية
بشكل مســتمر، والتأكيد 
على إشــراك القطاع الخاص 

في الجهود الوطنية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف يفتتح ورشة إعداد الإستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال

الأموال، التي لا تقتصر آثارها 
على الاســتقرار الاقتصادي 
فحســب، وإنما تمتد لتغذي 
الإرهــاب والجريمة المنظمة، 
وتهدد الأمن والسلم الدوليين، 
حيث تشير التقديرات العالمية 
إلــى أن حجم غســل الأموال 
يتراوح بين ٢٪ و ٥٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي العالمي، أي ما 
يتراوح بين ٨٠٠ مليار دولار 

و٢ تريليون دولار أميركي.
 وأضــاف إن دول مجلس 
التعــاون، بحكــم موقعهــا 
الجغرافي ومكانتها الاقتصادية 
وانفتاحها على العالم، فإنها 
ليست بمنأى عن هذه المخاطر، 
بل إنهــا تدرك تمــام الإدراك 
أن أي ثغــرة فــي أنظمتهــا 
المالية أو الرقابية قد تستغل 
لتمرير أموال غير مشروعة، 
أو لتمويل أنشطة تهدد أمنها 
وأمن المنطقة والعالم، وعليه 
فقد تبنت دول المجلس قوانين 
وسنت تشريعات لضمان ردع 
هذه المخاطر، لاســيما أن هذا 
القوانين والتشريعات تتماشى 
مع متطلبات المجتمع الدولي 
الدولية المعنية  والمؤسسات 

بمكافحة غسل الأموال.
استراتيجية متكاملة

وأضاف البديوي في ضوء 
السياسات الوطنية الخليجية، 
فإن هنالك ايضا اليوم حاجة 
لتبني استراتيجية خليجية 
أمنية متكاملة لمكافحة غسل 
الأموال، تنطلق من مبدأ الأمن 
الجماعي، وتترجم إلى خطط 
عملية رادعــة وفعالة، حيث 
أكدت دول مجلــس التعاون 
عندما اطلقــت رؤيتها للأمن 
الإقليمي فــي عام ٢٠٢٤ على 
أهميــة تطويــر المنظومــات 
التشــريعية لمكافحة تمويل 
الإرهاب وغســل الأموال. إن 
هذه الورشة تمثل محطة مهمة 
في مســيرة العمل الخليجي 
المشــترك، لمواجهــة واحــدة 
مــن أخطر الجرائــم العابرة 
للحــدود، التــي لا تهدد فقط 
أمننــا الاقتصــادي والمالــي 
وحسب، بل تمتد آثارها إلى 
استقرار مجتمعاتنا وسمعة 
أنظمتنا التجارية والمالية على 
الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكــد أن الأمانــة العامــة 
حرصت بالتنسيق مع وزارات 
الداخلية والجهات المختصة 
فــي دول المجلــس، علــى أن 
تكــون هــذه الاســتراتيجية 
شــاملة ومتكاملــة، تســتند 
إلى خمســة محاور رئيسية 
المحــور  وهــي:  مقترحــة 
الأول: تطويــر التشــريعات 
والسياسات الأمنية الداعمة، 
وزارات  دور  يعــزز  بمــا 
الداخليــة فــي ســد الثغرات 
التي قد يستغلها المجرمون، 
وضمان التنسيق الفعال مع 
الماليــة والرقابية.  الجهــات 
العمليــات  الثانــي:  المحــور 
والتحريات والتنسيق الأمني 
المشــترك، عبر تشكيل فرق 
عمل خليجية، وتنفيذ عمليات 
ميدانيــة متكاملــة لتعقــب 
الشبكات الإجرامية، وتفعيل 
قنــوات اتصال آمنــة لتبادل 
المعلومات الحساسة. المحور 
الثالث: التكنولوجيا والتحليل 
الأمني، من خلال الاســتثمار 

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي والنائب العام المستشار سعد الصفران ووكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي 
(أحمد علي) العدواني وعدد من حضور ورشة غسل الأموال  

اللواء العدواني»: بناء تشريعات وأنظمة رقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات
ممثل الأمم المتحدة: استغـلال الخبـرات الخليجية وربطها بالمعايير الدولية لمواجهـة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
الأمين العام للجنة الوطنية الإماراتية: غسل الأموال ليس مجرد نشاط إجرامي تقليدي بل هو جريمة منظمة عابرة للحدود توثر على نزاهة الأنظمة المالية

يرسخ القيم الدينية والإنسانية ويعزز من مكانة الكويت المرموقة إقليمياً ودولياً

تكامـل جهود الجهـات الحكومية فـي متابعة التزام الـدور بالضوابـط المعتمدة


